	تفريغ الأسبوع الثاني:
 (السبت: 30/12/1432هـ – الثلاثاء: 3/1/1433هـ)...
	(أربعة دروس)



بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الخامس: السبت: 30/12/1433هـ...
تقدم ذكر بعض النوازل في الزكاة و نقود الذهب والفضة والورق النقدي ، وما يدل عليه من الكتاب والسنة والإجماع ونصاب النقدين والواجب فيها وتوقفنا عند ما يتعلق بـ الدرهم بالمثقال من جهة النقدين .
العلماء رحمهم الله بينوا كما بين الشارع مقدار الذهب والفضة .
وذكر في الدرس السابق نصاب الذهب والفضة في الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا فيما دون خمس أواق صدقة ) . 
وحديث جابر رضي الله عنه ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) .
فالإجماع قائم على أن نصاب الفضة خمسة أواق وهي 200 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقال هذا بالإجماع، نقل هذا ابن قدامة والنووي .

	النقد
	نصابه
	مثال

	الفضة
	200 درهم
= 140 مثقال
= 644 جرام
= 56 ريال سعودي فضي[footnoteRef:1]. [1:  56 ثابت لا يتغير ...] 

	المعيار اليوم 8 كم يكون سعرها بالريال السعودي الورقي ؟
الحل: 56 × 8 = 448 ريال سعودي ورقي في نفس اليوم.

	الذهب
	20 دينار
= 20 مثقال
= 92 جرام
= 11.5 جنيه سعودي[footnoteRef:2]. [2:  11.5 ثابت لا يتغير ...] 

	المعيار اليوم 7 كم يكون سعره بالريال السعودي الورقي ؟
الحل: 11,5 × 7 = 80,5 ريال سعودي ورقي.



· مسألة: ما القدر الواجب في الذهب والفضة ؟
مما أجمع عليه الفقهاء أن القدر الواجب إخراجه من زكاة الذهب والفضة هو نسبة ربع العشر، بمعنى 2.5 ،هذا بإجماع الفقهاء، لكن اختلفوا في الوقص .
الوقص : ما بين الفريضتين.
جمهور العلماء على أنه لا وقص في زكاة الذهب والفضة .
النصاب في المغشوش من الذهب والفضة :
· فائدة: الذهب الموجود بأيدي الناس اليوم  ليس ذهبا خالصا بل يضاف إليه شيء من النحاس
الذهب الخالص عياره أربع وعشرين إذا كان أقل ففيه إضافة من النحاس.
مسألة:كيف نستطيع إخراج الذهب الأصلي؟
نضرب النصاب الخالص معيار( أربع وعشرين ) بنصاب الذهب بالجرام (واحد وتسعين). الناتج هو النصاب.
الناتج هذا تصفى منه الذهب غير الخالص .
مسألة: ما نصاب المغشوش من الذهب والفضة ؟
اختلفوا العلماء فيه على أقوال ثلاث. 
الصحيح : لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ الخالص نصابا ، هذا القول عليه جمهور العلماء.
مسألة: هل يجوز ضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب ؟
 صورة المسألة: لو كان عند قيمة خمسمائة وأربع وخمسين جراما ، فهل نضم ذهب ليكمل نصاب الفضة خمسمائة وخمس وتسعين جراما ؟
خلاف والأحوط :
· ما اختاره الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة لا يضم إلا إذا كانت عروض تجارة ، أما غيرها فلا يضم الذهب إلى الفضة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا فيما دون خمس أواق صدقة ) وجه الدلالة أن مادون ذلك معفو عنه .
· مسألة: ما حكم إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة ؟
العلماء رحمهم الله بينوا بأنه لا يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر ، لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل من المقدار فمع اختلاف الجنس من باب أولى ، فمقدار الذهب ليس كمقدار الفضة ، فكيف مع اختلاف الجنس ، 
· صورة المسألة: لو قدر أن عندنا ذهب وعندنا فضة ، والنصاب بلغ في الفضة ولم يبلغ في الذهب قلنا أنه يجوز أن يضم ،لكن لو قدر أن الفضة بلغت نصابا، فهل أخرج الذهب أو لا أخرج الذهب؟
خلاف بين العلماء رحمهم الله، والأحوط هو المنع وقوف على النص من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا فيما دون خمس أواق صدقة ) ..

زكاة الحلي : 
اختلف العلماء فيها على قولين:
ومما رجحه العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز و الشيخ العثيمين رحمهما الله ، أنه يجب إخراج زكاة الحلي وهذا القول هو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله ابن عمر بن العاص و هو ما ذهب إليه الحنفية أبو حنيفة وكثير من السلف والخلف، إذا هو قول جمهور العلماء .
مسألة: ما سبب الخلاف في زكاة الحلي عند من لا يرى وجوبه ومن يرى وجوبه ؟ 
الخلاف حصل من وجهين: 
· الوجه الأول : أن حلي الذهب والفضة للنساء لم يرد في شأنها شيء ، أي لم يرد في الكتاب والسنة نص بإيجاب الزكاة فيها وعلى رأى هذا الفريق عدم إيجابه .
· الوجه الثاني : عمومات الأدلة ومنها تصحيح الأدلة الواردة في الوجوب , وأن العلماء رحمهم الله نظروا إلى المادة التي صنع من أجلها الحلي ، فالمادة التي من أجلها صنع الحلي قالوا أنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا يجري به التعامل بين الناس فأوجبوا فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة و نقديهما وعلى هذا رأى الفريق الآخر بوجوبها . 
ومن العلماء الذي لم يوجبوا زكاة الحلي , نظر إلى أن هذا الحلي بالصياغة والصناعة خرج عن مشابهة النقود وأصبح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع ، فالزكاة تجب في المال النامي أو القابل للنماء والاستغلال .
ومن جهة النظر في هذه المسألة جيدا، سيرى الواحد منا أن الأبرأ في المسألة و الأحوط للذمة أنه يزكي زكاة الحلي .
والقول بالوجوب هو الأحوط وتحصل به براءة الذمة من التكاليف الشرعية .
والقول بعدم وجوبه هو قول قوي له حظ من النظر، من عدة أوجه:
1. عدم وجود النص.
2. وجوب الزكاة يدور على النماء وحلي المرأة معدوم من النماء.
3. أنه قول عامة أهل العلم ومذهب مالك والشافعي وأحمد.
ومن المعلوم أنه متى ما أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة وجب المصير إليه ، وبناء على ما تقدم نخرج بنتيجة النظر إلى أثر من صحابي نشبث به ونتهم اجتهادنا إلا أن الصحابة اختلفت آثارهم في هذا 
· فعدم وجوب زكاة الحلي قول عبد الله ابن عمر وقول جابر ابن عبد الله وقول أنس وقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم ، وهو قول مالك والشافعي .
· ووجوب الزكاة هو قول الخلفية الراشد عمر رضي الله عنه وابن مسعود وعبدالله بن عمرو ، وهو قول أبي حنيفة واختاره ابن باز والعثيمين .
وبالنظر للأحظ بالدليل هم القائلون بعدم الوجوب لعدم ورود النص على وجوبه , 
·  وهذا الخلاف يجعل الإنسان في حيطة من دينه فيخرج زكاته احتياطاً .
وبسط المسألة يحتاج إلى مناقشة طويلة إلا أن الإكتفاء بالمحكم من عدم الدليل على الوجوب يوضح أن جميع الأدلة التي يلزم بها الطرف الآخر ضعيفة أو صحيحة غير صريحة القول بالوجوب . 
النقود الورقية:
مسألة: النقود الورقية الموجودة اليوم بين أيدينا ، هل تجب فيها الزكاة ؟
أولا: النقود الورقية لم تعرف إلا في هذا العصر ، وعلى هذا اختلف الفقهاء رحمهم الله ، هل تجب فيها الزكاة مطلقا أم هي عروض ، يعني إن نوى فيها التجارة فهذه لا إشكال ففيها الزكاة وإلا فلا .
اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة مطلقا أو لا تجب فيها الزكاة مطلقا ؟
نقول النقود الورقية هي ما تسمى الفلوس اليوم، فنقول ننزلها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة لأنها عامة أموال الناس وأيضا رؤوس أموال التجارة و الشركات وغالب المدخرات فيها ، فلو قيل بعدم زكاتها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين والله عز وجل ذكر في القرآن أموالهم، قال جل وعلا: (ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)   [الذاريات:19] (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ )   [التوبة:103] .
والمعتمد من الأموال اليوم هذه الأموال التي هي الورق والنبي عليه الصلاة والسلام قال : فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة في أموالهم ، فلا شك أن الزكاة فيها واجبة وهذا الصحيح في هذه المسألة .
خلاف لما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله جميعا.
فيخرج نصابها من الفضة 595 جراما ويزكي في ربع العشر .

فرغته: سمية آل عيسى ...
الدرس السادس: الأحد: 1/1/1433هـ...


زكاة الثروة الحيوانية: أي بهيمة الأنعام
الثروة الحيوانية : هي ما ينتفع بها الإنسان من الأنعام و هي البقر و الغنم و الإبل , كما في قوله تعالى:(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)  ([footnoteRef:3]). [3:  النحل: (5-7)] 

زكاة بهيمة الأنعام الأصل فيها حديث أنس  أن أبا بكر الصديق كتب له:" هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَه"([footnoteRef:4]) [4:  أخرجه البخاري(1362)] 

فهو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه.
الشروط العامة لزكاة بهيمة الأنعام:
1- أن تكون سائمة.
2- أن تبلغ النصاب المقدر شرعاً.
3- حولان الحول.
4- ألا تكون عاملة.
المسائل المتفرعة على الشروط:
الشرط الأول: أن تكون سائمة:
السوم: أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر, فهي ترعى من العشب و الشجر في الحول كله أو أكثره.
هذا القول عند الحنفية و الشافعية و الحنابلة.
و معنى هذا القول أنها لو كانت تعلف فلا زكاة عليها.
مثال: لو إنسان عنده إبل يعلفها سبعة أشهر من العام و الباقي تأكل من خشاش الأرض فليس عليه زكاة.
أما لو كان يعلفها خمسة أشهر مثلا و تأكل سبعة أشهر من خشاش الأرض فعليه زكاة، لأنها سائمة أكثر الحول.
الدليل على اشتراط السوم:
قول النبي  في حديث بهز بن حكيم عن جده (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون...) ([footnoteRef:5]) الحديث. [5:  رواه أبو داوود و أحمد و النسائي, و أقل أحواله أنه حسن.] 

فدل بمفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها.
مسألة: هل المعتبر في السوم أكثر الحول أم تمامه ؟
الصحيح أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي أكثر الحول, يعني لو علفها صاحبها نصف الحول أو أكثر كانت معلوفة و لم تجب زكاتها لأن القليل تابع للكثير.
و هذا القول هو قول الحنفية و الحنابلة.
الشرط الثاني: أن تبلغ النصاب المقدر شرعا:
أي أن تكون وفق ما جاء به الشرع من الأدلة الصحيحة في تقدير النصاب, فإذا بلغت النصاب الشرعي وجبت.
و النصاب الشرعي لا يجب إلا على الأغنياء, أما الفقير فلا يجب عليه.
مثال : لو أن فقيرا ليس عنده شيء إلا خمسة من الإبل فهذا لا تجب عليه الزكاة لأن الفقير لا يملك هذه الأعداد اليسيرة إلا لحاجته فلا يزكي، أما الغني فهذا زائد عن الحاجة عنده.
النصاب في الإبل يبدأ من خمس, و في الغنم يبدأ من الأربعين , و في البقر ثلاثين, أما دون هذه الأعداد فلا زكاة فيها.
الشرط الثالث: حولان الحول:
ثبت اشتراط حولان الحول بفعل النبي  وخلفائه الراشدين  حيث كانوا يبعثون السعاة مرة في كل عام ليأخذوا صدقات الماشية.
و لا يثبت حديث مرفوع قولا عن النبي  في اشتراط حولان الحول , إنما الثابت الموقوف على الصحابة , و أصح ما فيها حديث ابن عمر موقوفا. 
الشرط الرابع: ألا تكون عاملة:
معناه ألا تكون هذه البهائم التي عنده مما يستخدمها صاحبها مثلا في حرث الأرض و سقي الزرع و حمل الأثقال.
و الغنم –الشاة- لا تدخل في مثل هذا الشرط فهو خاص بالإبل و البقر.
ودليل سقوط الزكاة في العاملة ما أخرجه مسلم من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ )) .
الأدلة التي تدل على وجوب زكاة بهيمة الأنعام:
- حديث أبي هريرة  قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) ([footnoteRef:6]) [6:  رواه مسلم(1648)] 

- زكاة الإبل و الغنم الدليل عليها : حديث أنس  أن أبا بكر الصديق كتب له: (هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَه) ([footnoteRef:7]). [7:  أخرجه البخاري(1362)] 

فذكر في الحديث زكاة الإبل و الغنم.
· و زكاة البقر الأصل فيه حديث معاذ بن جبل .
أنصبة زكاة بهيمة الأنعام:
جداول نصاب زكاة بهيمة الأنعام
1- الإبل
	النصاب
	الواجب فيها
	ملاحظة

	من 5 إلى 24
	في كل 5 شاة
	

	من 25 إلى 35
	بنت مخاض
	ما لها سنة

	من 36 إلى 45
	بنت لبون
	ما لها سنتان

	من 46 إلى 60
	حقة
	ما لها ثلاث سنوات

	من 61 إلى 75
	جذعة
	ما لها أربع سنوات

	من 76 إلى 90
	بنتا لبون
	

	من 91 إلى 120
	حقتان
	

	120
	ثلاث بنات لبون
	قول مالك وأبي عبيد وهو خلاف قولنا، فهي داخلة في السابقة، فيها حقتان.

	إذا زادت عن 120
	في كل 40 بنت لبون
	

	
	في كل 50 حقة
	



2-  البقر
	النصاب
	الواجب فيها
	ملاحظة

	في كل 30
	تبيع أو تبيعة
	ما تم له سنة

	في كل 40
	مسنة
	ما تم له سنتان



3- الغنم
	النصاب
	الواجب فيها
	ملاحظة

	في 40 إلى 120
	شاة واحدة
	

	في 120 إلى 200
	شاتان
	

	في 201
	ثلاث شياه
	

	ثم تستقر الفريضة في كل مئة منها شاة واحدة


نصاب الإبل:
من 5-120
متى بلغت خمسة وجب عليه شاة من الضأن.
· ما الحكمة من كون من كانت له خمس إلى خمسة و عشرين من الإبل أن عليه زكاة من الضأن و ليس من الإبل مع أنه أكثر من ال24 يكون عليه زكاة من الإبل؟
 لئلا يجحف مال المالك .
توضيح حديث أنس:
حديث أنس أصل في زكاة الإبل و الغنم و الذهب و الفضة و حفظه أفضل من حفظ الجداول لأن الجداول قد يكون فيها شيء من الترجيح و الخلافات.
زكاة الإبل من حديث أنس:
(هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَه، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ) ([footnoteRef:8]). [8:  أخرجه البخاري(1362)] 

تبيين معاني مفردات الحديث:
بنت مخاض: هي ما استكمل من الإبل السنة الأولى و دخلت في السنة الثانية و سميت بذلك، لأن أمها غالبا قد حملت , و الماخض هي التي دنت ولادتها.
و ليس كون الأم ماخضا شرطا و إنما المقصود منه أنه الغالب أن بنت المخاض إذا دخلت في السنة الثانية تكون أمها حامل و دنت ولادتها
إذا كان إنسان ليس عنده بنت مخاض , فكما في الحديث: ابن لبون ذكر.
ابن لبون/ بنت لبون: ما استكمل الثانية من الإبل و دخل في الثالثة.
و سميت بنت لبون لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن .
الحقة : هي التي بلغت ثلاث سنوات و دخلت في الرابعة.
و سميت حقة لأنها استحقت أن تركب و يحمل عليها و يطرقها الفحل.
جذعة: الجذعة هي التي بلغت أربع سنين و دخلت في الخامسة.
و سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها فهذا أعلى سن تجب فيه الزكاة لأن غاية كمال الإبل في هذا السن درا و نسلا و قوة.
كل ما فات يتعلق بالأنوثة إلا إذا عدمت يستبدل ذلك بالذكر.
· جاء في حديث أنس : (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) ([footnoteRef:9]):  [9:  أخرجه البخاري (6441)] 

بعض الناس إذا جاء عليه وقت الزكاة فرق حتى لا تخرج الزكاة و هذا محرم لأنه فيه إسقاط لزكاة لأنه من باب الحيل.
مثال شخص عنده أربعون شاة فإذا علم بمجيء المصدق يفرقها عشرين في مكان و عشرين في مكان آخر حتى لا تجب عليه الصدقة.
و كذلك قد يكون لثلاث أشخاص كل واحد أربعين في مكان  فيجمعونها في مكان واحد ليكون فيها شاة واحدة بدل ثلاث شياه.
النصاب المذكور محل إجماع.
ومحل الخلاف قول الجمهور.
بالنظر إلى الجدول في زكاة بهيمة الأنعام:
أمثله كيفية حساب زكاة الإبل:
ما بين الفريضتين و هو ما يسمى الوقص لا يحسب في بهيمة الأنعام , يعني الذي عنده 36 هو نفسه الذي عنده 43 يخرج بنت لبون, لكن في النقدين يحسب الوقص.

فرغته: مروة دويدار ...
الدرس السابع: الاثنين: 2/1/1433هـ...
المسائل المتعلقة بنصاب الإبل:
· مسألة: ما هو النوع المخرج من الإبل في زكاتها؟
يؤخذ الإناث دون الذكور إلا ما استثناه الشرع في ابن لبون إن عدمت بنت مخاض. 
· مسألة: ما هو النوع المخرج من الغنم في زكاة الإبل ؟
دون الأربع والعشرين يخرج في كل خمس شاة، فالشاة التي تؤخذ زكاةً للإبل، إن كانت أنثى تؤخذ جذعة من الضأن أو ثنية من الماعز فما فوق ذلك. وهذا يجزئ بلا نزاع.
· هل الذكر يجزئ أم لا ؟
خلاف والصحيح  يحتمل أنه لا يجزئ ، وعليه تخرج الإناث فقط.
· ما هو أعلى سن في إخراج المزكي الواجب عليه؟
صورة المسألة :
من ملك 27 من الإبل فأراد أن يخرج بنت لبون أو حقة أو جذعة زكاةً فيها، بدلا عن بنت المخاض هل يجوز له ذلك أم لا؟
نعم يجوز ذلك  بلا خلاف[footnoteRef:10]، [10:  قاله ابن قدامة.] 

 يدل لذلك: 
حديث أُبي بن كعب عند أبي داوود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، أنه  قال لمن قدم ناقة عظيمة عن بنت مخاض قال  : (ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ، وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ)[footnoteRef:11]. [11:  أخرجه أبو داوود 1583والحاكم وصححه الذهبي.] 

· مسألة: إخراج الإبل عن الزكاة الواجبة عن زكاتها من الغنم:
صورة المسألة: من ملك 5 من الإبل ففيها شاة، لكنه أراد أن يخرج الإبل بدلا عن الشاة هل يجوز له ذلك أم لا ؟
نعم يجوز.  وكذا يجزئ  إخراج بنت اللبون عن بنت المخاض.
فضابط المسألة: أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين.
فالشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك وهذا القول هو مذهب الشافعي والأصح عند المالكية واختاره ابن عثيمين، خلافا للمذهب الحنبلي. 
· مسألة: إذا قدر أن المقدار الذي يخرجه لم يكن عنده ذلك السن محدد. 
صورة المسألة : من وجب عليه إخراج سنا معينة فلم يكن عنده ذلك السن فقد وقع الخلاف هنا فهل يجب عليه أن يخرج من السن الذي فوقه أم يجب عليه دفع القيمة أو يدفع السن الأقل  وزيادة الدراهم ؟
الصحيح :أن  له  أن يخرج من السن الذي فوقه مما يؤخذ في زكاة الإبل ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما.
أو يخرج مما تحته مما يجزئ في الزكاة  ويعطي الساعي شاتين أو عشرين درهما فلا يستبدل بقيمة[footnoteRef:12] لأن هذه أمور منصوص عليها في الشرع.  [12:  كما هو مذهب الأحناف.] 

يدل لذلك:
ما أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر وفيه : (مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا).
- ظاهر الحديث أن على الرجل أن يخرج الحقة إذا لم توجد عنده الجذعة ويخرج المالك معها شاتين أو 20 درهما. 
· هل الجبران  في الإبل خاصة أم في بهيمة الأنعام كلها؟
هي في الإبل خاصة لأن النص ورد فقط في الإبل ولا ينزل الضابط هنا لاختلاف الإبل عن البقر والغنم فكل له نصابه .
فائدة:
العشرين درهما التي جاءت في الجبران وضعت لأجل التقويم لا التعيين فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم فلا يكفي أن يعطي الساعي 20 درهما إن عدل عنها بل يعطيه مائتي درهم.
· مسألة : هل الوقص فيه زكاة ؟
الوقص: مابين الفريضتين.
باتفاق الفقهاء أن ما بين الفريضتين معفو عنه لا زكاة فيه فالخمس من الإبل إلى التسع فيها شاة واحدة ولا شيء في مقابل الزائد عن الخمس .
· مسألة: زكاة البقر:
سمي بذلك:  لأنه يشق الأرض بحوافره.
· أدلة وجوب الزكاة في البقر :
أ/ من السنة:
يدل على وجوبها قوله  (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ)[footnoteRef:13]. [13:  أخرجه مسلم برقم 988.] 

ب/ الإجماع:
فقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر. 
· نصاب البقر:
  جاءت الأدلة في بيان القدر الواجب فيها ، فمن ملك 30 بقرة إلى 39 وجب عليه فيها تبيع أو تبيعة و من ملك 40 إلى 59 وجب عليه مسنة .
 يدل لذلك: 
حديث معاذ  حينما بعثه النبي  إلى اليمن: ( فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينار أو عدله مَعَافر).
· مسائل:
· شخص ملك 69 من البقر كم يجب ؟ تبيعان.
· شخص ملك 70 من البقر كم يجب فيها ؟ تبيع ومسنة.
شخص ملك 100 من البقر كم يخرج ؟ تبيعان ومسنة.
· مسألة: إخراج الذكر في زكاة البقر:
 اتفقوا على جواز إخراج التبيع الذكر لكن المسن من الذكر اختلف فيه والجمهور على عدم الجواز لأن النص إنما ورد في المسنة الأنثى لحديث أنس .
· مقدار سن التبيع والمسنة :
التبيع ما تم له سنة وطعن في الثانية ، والمسنة ما تم لها سنتان وطعنت في الثالثة وهو قول الجمهور.
· مسألة: زكاة الوقص في البقر:
  الوقص في البقر لا شيء فيه عند الجمهور لحديث معاذ في بيان النصاب والقدر الواجب فيها وهو صريح في محل النزاع  ، والبقر أحد أنواع بهيمة الأنعام، فلم يجب في زكاتها كسر كسائر الأنواع .
· زكاة الغنم :
  سميت بذلك : لأنه ليس لها آلة الدفاع عن نفسها فكانت غنيمة لكل طالب .
· حكم زكاة الغنم:
زكاتها واجبة دل عليها السنة والإجماع. 
أ/ السنة:
 حديث أبي هريرة   المتقدم: وفيه: (وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) [footnoteRef:14]. [14:  رواه مسلم(1648)] 

وجه الدلالة: فهذا نص ظاهر في وجوب أداء النصاب إذا بلغ من الغنم.
ب: الإجماع:
قد انعقد الإجماع على ذلك.
· القدر الواجب في نصابها : 
تقدم في حديث أنس  في كتابة أبي بكر 
فإذا ملك 40 رأسا من الغنم إلى 120 ففيها شاة 
إذا زادت من 121 إلى 200 ففيها شاتان
إذا بلغت 400 ففيها أربع شياه
ثم في كل 100 شاة،  شاة واحدة مهما بلغت.
· ما حكم إخراج الذكر من الغنم في الزكاة ؟
خلاف  على قولين والأظهر قول الشافعية والحنابلة  أن الغنم إن كان فيها إناث وذكور يتعين إخراج الإناث لأن الغنم حيوان تجب الزكاة في عينه  فكانت الأنوثية معتبرة في فرضه كالإبل ، والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب ويدل لذلك إن هذا المطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب في إن الواجب إخراج الأنثى بشرط أن يكون عنده إناث أما إن كان عنده ذكور أخرج ذكرا  ،أضف إلى ذلك الأضحية فهي غير معتبرة في المال فيجب إخراج الشاة  وهذا قول قوي والقول الآخر له حظ من النظر  وهو أن اسم الشاة يطلق على الذكر والأنثى وعلى هذا يجوز إخراج الذكر في زكاة الغنم،  ولأن الشاة أمر بها مطلقا فأجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي وهو قول الحنفية والمالكية.  
· ما يؤخذ في صدقة الغنم :
باتفاق الفقهاء أن الذي يجزئ في صدقة الغنم هو الثنية وهو ما تم له سنة ولو زاد فلا إشكال.
· مسألة: إن كان أقل من ذلك هل يجزئ أم لا؟
فيها خلاف والصحيح أن الجذعة إن كانت من الضأن فتجزئ في الزكاة، بخلاف المعز فالجذع  ما تم له 6 أشهر، أما المعز يجزئ فيه الثني.
والجذع في الشياه غير الجذع من الإبل فهو ما تم له 4سنوات.
وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله.
· ما لا يجزئ في زكاة الغنم:
أ/ لا يخرج التيس ولا الهرمة ولا ذات العوار؛ لدناءَتها.
يدل لذلك: 
· قوله تعالى: ﭽﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﭼ[footnoteRef:15] . [15:  البقرة267.] 

· لما جاء في مكاتبة أبي  بكر: (ولا يخرج هرمة ولا ذات عَوَار ولا تيس إلا ما شاء المصدق) رواه البخاري.
وقوله: ( المصدِّق):  بكسر الدال هو صاحب المال فيكون الاستثناء راجع إلى التيس على خلاف بين العلماء و هذا أقرب الأقوال.
والمصدَّق بفتح الدال: هو العامل، فلا يخرج التيس إلا إن كان كل المال ذكورا.
ب/ لا يؤخذ من الصدقة الرُّبَّى وهي التي تُربي ولدها ولا الماخض التي حان ولادها و كرائم المال إلا أن يشاء ربها  فالنبي  قال: (وإياك و كرائم أموالهم). 
  ج/ ولا تؤخذ  الأكولة "السمينة " التي تحب الأكل،  ولا الفحل وهي كلها من كرائم الأموال وأخذها إضرار بالغني والإسلام وازن بين مصلحة الغني والفقير.
· زكاة الخلطة:
وهي : أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد.
· مسألة: هل الخلطة لها تأثير على جميع الأموال أم هي خاصة في بهيمة الأنعام ؟
اختلف في تأثيرها، هل هو عام في جميع الأموال كعروض التجارة والثمار والماشية أم خاص في بعض الأموال ، على أقوال ثلاثة والراجح أنها لا تؤثر إلا في السائمة للدليل الوارد فيها، ولا دليل على تأثير الخلطة في غيرها وهو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض، ولا في النقدين.
ومعنى كونها تؤثر؛ أي: في إخراج الزكاة، سواء بالتقليل أو التكثير.
صورة المسألة : 
مثال أثرها في الإيجاب: لو كان رجلين لكل واحد منهما 20 شاة فتصبح زكاة ماليهما مجتمعين شاة واحدة لكن لو انفردوا لما كان عليهما زكاة.
ومثال التكثير: خلط 100 شاة و واحدة بمثلها فعلى كل واحد شاة ونصف ولو انفردا وجب على كل واحد شاة فقط .
ومثال التقليل : لو كان هناك ثلاثة  لكل  واحد40 شاة خلطوها فيجب عليهم جميعاً شاة، أي يجب على كل واحد ثلث الشاة  ولو انفرد لكان عليه شاة واحدة .
كل هذا في بهيمة الأنعام . 
· شروط الخلطة: 
1/ أن يكون الشركاء من أهل الزكاة. 
2/ أن يكون المال المختلط نصابا.
3/ أن يمضي عليه حول كامل.
4/ ألا يتميز المال الواحد من الآخر في المراح[footnoteRef:16] والمسرح[footnoteRef:17] والمشرب[footnoteRef:18] والراعي و المحلب[footnoteRef:19].  [16:  هو المبيت.]  [17:  هو المرتع الذي ترعى فيه.]  [18:  مكان شربها.]  [19:  الموضع الذي تحلب فيه .] 

5/ اتحاد الفحل إن كانت الماشية من نوع واحد.
فرغته: منيرة السيف ...
الدرس الثامن: الثلاثاء: 3/1/1433هـ...
تكملة لمسائل زكاة بهيمة الأنعام – وزكاة عروض التجارة
· مسألة : المال المفرق : 
صورته : إذا كان للشخص مال وبلغ النصاب , ولكنه في مكانين مختلفين ,كأن يكون لشخص  عشرون من الغنم في الرياض , وعشرون في المدينة , فهل تجب عليها الزكاة أو لا ؟ 
اختلف الفقهاء فيها , والصحيح أنه تجب عليه الزكاة وهو مذهب الجمهور , وهو الأقرب والأحوط؛ لأن المالك واحد , خلافا للمذهب الحنبلي . 
مسألة : الخلطة مع غير المسلم : 
صورته : أن يختلط مال مسلم مع غير المسلم خلطة أوصاف .
الحكم : أن على المسلم زكاة نصيبه إذا بلغ نصابا , لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم , مثاله الخلطة مع الكافر .
· مسألة : الخلطة مع اختلاف النية : 
صورتها : اختلطت ماشية لشخصين , أحدهما ينوي بها الدر والنسل , والآخر ينوى بها التجارة .
الحكم : هذه الخلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما , فأحدهما زكاته بالقيمة , والآخر لا زكاة عليه.
فائدة : أجناس بهيمة الأنعام : 
الإبل : ينقسم جنس الإبل إلى نوعين : 
1. العِرَاب , وهي الإبل العربية , ذات سنام واحد .
2. والبَخَاتي , وهي إبل العجم والترك , ذات سنامين . 
البقر : ينقسم جنس البقر إلى نوعين :
1. البقر المعروف لدينا .
2. الجواميس , وهي كثيرة في الدول الإفريقية .
الغنم : ينقسم جنس الغنم إلى قسمين : 
1. الضأن .
2. المعز .
ويقال للذكر والأنثى من المعز والضأن : شاة .
والمقادير التي تخرج من بهيمة الأنعام تشمل نوعي كل جنس , ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب .
· مسألة : من أي النوعين تؤخذ الزكاة : 
لا يخلو من أمرين : 
· إما أن يكون عنده أحد النوعين كأن يكون لديه ضأن فقط , فزكاته منه تجزئه بالاتفاق .
· أو يكون النوعين مختلفين كأن يكون عنده ضأن , ومعز , وهنا وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله , فالشافعية والحنابلة يذهبون إلى أنه يؤخذ من كل نوع ما يخصه , لأنها أنواع تجب فيها الزكاة , فتؤخذ زكاة كل نوع منه , كأنواع الثمرة والحبوب , ولو أخذ عن الضأن ماعزا , أو العكس فهذا جائز , بشرط أن نراعي القيمة.

· مسألة : هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة : 
صورة المسألة : لدي من البقر أربعين , فوجبت فيها الزكاة بعد أن حال عليها الحول , فهذا عين , أما التي في الذمة , كما لو كان لي أربعون من البقر عند غيري ووجبت فيها الزكاة ثم هلك بعضها . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين , وجمهور العلماء يرون أن الزكاة تجب في العين دون الذمة , فلو قدر أن المال هلك بعد اشتغال الذمة به , سقطت الزكاة , لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط بهلاكه , فيتعلق بعينه كحق المضارب , إذا هلك بعض المال سقط حظه من الزكاة .
 والمضارب : كأن يأتي شخص من الناس وتعطيه مالا وتقول له ضارب فيه , فضارب وحصل على ربح فيه , ثم جلس عنده حولا , ثم هلك المال , فهل يجب علي زكاة هذا المال لتعلق المال في ذمتي , أو لا يجب ؟! 
نقول : لا يجب على قول جمهور أهل العلم , بينما الحنابلة يرون أن الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول . 
· ثمرة هذا الخلاف من باب الفائدة وإلا غير مطلوبة : 
1. إذا قلنا في الذمة ينتج عنه أن الزكاة إذا كانت في الذمة وحال عليها الحول أو أكثر ولم يؤدي زكاتها يجب عليه أن يؤديها لما مضى , ولا تنتقض عنه الزكاة في الحول الثاني . 
أما بالقول الآخر أن الزكاة في العين فلا تجب الزكاة إلى مرة واحدة إذا حال عليها الحول , لأنه ينقص بها النصاب . 
تطبيق ذلك : رجل لديه أربعون من الغنم , وحال عليها الحول , وقلنا أن وجوب الزكاة في عين المال فتجب شاة واحدة , ثم لا تجب بعد ذلك لأن النصاب نقص , أما إذا قلنا أن الزكاة في الذمة , فعليه في كل حول شاة .
2. أيضا من ثمرات الخلاف إذا قلنا بأنها في العين فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت فيه الزكاة أن يتصرف فيه , كأن يراهن عليها ... الخ .
الراجح : القول الأسلم هو أن نجمع بين الأقوال في قول واحد , تجتمع فيه أدلة النظر , فنقول : إن الزكاة تجب في عين المال , ولها تعلق بالذمة , خلافا للجمهور , فالعبد مثلا في ذمته مطالب بها فلا تسقط عنه بحال من الأحوال , فلو هلك المال لما سقطت عنه لتعلقها بذمته , وهي واجبة في عين المال , لأنه لولا المال لم تجب الزكاة , ونستثني من ذلك عروض التجارة , لأن الزكاة لا تجب في عينها بل تجب قيمتها .
· مسألة : دفع القيمة في الزكاة : 
جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة , لأنه حق لله تعالى , والله عز وجل علقه بالمنصوص عليه . 
صورة المسألة : لدى شخص أربعون من البقر , فلا يجوز له إذا حال الحول أن يخرج قيمة تبيع أو تبيعة , لأنه يخالف ما علق عليه النص , فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره . 
ومثله الأضحية , لأن الله عز وجل علقها على الأنعام , فلا يجوز الأضحية بغيرها كأرنب مثلا , فكذلك هنا , فلا تجوز إخراج القيمة إلا في حالة , وهي : 
إذا رأى الإمام إخراج القيمة لمصلحة راجحة جاز ذلك , لأن النظر في مصلحة الفقراء أولى , وهي من مقاصد الزكاة , أما تخيير الناس في إخراج القيمة أو المنصوص عليه فهذا لا يجوز , لأنه لن يكون لها ضابط , وفيها مخالفة للمنصوص , كما سيحصل للقيمة إجحاف في تقييم الواجب من الزكاة لأنه يبيعها على نفسه . 
فالشارع لم يترك الزكاة والأضحية وسائر الأحكام لأهواء الناس , فالزكاة حق لله تعالى , وعلقه بالنص , فلا يجوز دفع القيمة بحال من الأحوال , والزكاة قربة لله تعالى , وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله سبحانه وتعالى , ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " في كل أربعين شاة شاة "[footnoteRef:20] , وقال : " إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم "[footnoteRef:21] , وقال تعالى : " وءآتوا الزكاة " [البقرة : 43 ] , وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : " خذ الحب من الحب , والشاة من الغنم , والبعير من الإبل , والبقرة من البقر " [footnoteRef:22], فهو نص يجب أن نلتزم به , ولا يتجاوز إلى القيمة لأنها كانت موجودة عندهم في الزمن الأول , ولم يصيروا إليها.  [20:  أخرجه أبو داود , باب في زكاة السائمة , (2/8[1570] , وقال الألباني : صحيح ]  [21: , وقال الألباني : صحيح .  أخرجه أبو داود , باب في زكاة السائمة , (2/10[1574]]  [22:  أخرجه أبو داود , باب صدقة الزرع , (2/22[1601] , وقال الألباني : ضعيف .] 

واستثناء عدم جواز ذلك ما إذا رأى الإمام , هذا لم يقل به جمهور العلماء , لكنه حل وسط في المسألة , وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله في أنه يجب إخراج الأصل , ولكن يجوز إخراج القيمة في الزكاة للمصلحة أو الحاجة أو العدل [footnoteRef:23]. [23:  انظر : الفتاوى الكبرى , (5/372) ] 

مثال ذلك : شخص لديه خمس من الإبل , فزكاتها شاة , و ليس لديه شاة , ولم يجد من يبيعه هذه الشاة , فيقال له : أخرج القيمة . 
مثال آخر : عائلة ابتلاها الله بالفقر ورأت عندما قدم لها الزكاة , طلبت المال لكونه أنفع لها , فهذه أيضا مصلحة .
أو رأى الساعي أن أخذ القيمة أنفع للفقراء . 
فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع , لكن إذ كان ثمة مصلحة راجحة يراها الإمام أو من ينوب عنه , أو في دائرة ضيقة تقدر بقدرها كما تقدم , فتضبط بضابط بحسب الحالة والتعسر.
· مسألة : النتاج :
النتاج يتبع الأصل في الزكاة كما هو معلوم .
 مثاله : شخص لديه 121 من الغنم , فولدت واحدة منها سخلة - وهي صغير الغنم - , قبل الحول ولو بلحظة , والأمهات كلها باقية , فيلزمه شاتان , باتفاق الفقهاء على أن النتاج أو الفرع – أي أولاد الأنعام –  تتبع الأصل في الحول .
· مسألة : المستفاد أثناء الحول : 
من كان له نصاب , فاستفاد أثناء الحول بشيء من جنسه , إما بشراء , أو صدقة , أو ميراث , أو هبة , فجمهور العلماء يرون أنه يضمه إلى النصاب , ويزكى معه خلافا للشافعية , فهو بمثابة الربح في مال التجارة , وكنتائج السائمة , فيعتبر له حول أصله لأنه من جنسه , فأشبه النماء المتصل , وهو زيادة قيمة عروض التجارة , وإن لم يكن من جنسه لا يضم , هذا اتفاقا .
	صورة المسألة : شخص لديه خمس من الإبل , وثلاثين من البقر , وأربعين من الغنم فأكثر , فاستفاد , صدقة , أو دينا , أو إرثا , أو استحقاقا في وقف , فعلى قول جمهور العلماء أنه يضم للأول ويزكيه معه , فيكون عليه شاتان بعد أن كان عليه شاة , وفي البقر يكون عليه تبيعان بعد أن كان عليه تبيع .
· مسألة : زكاة الخيل : 
لا زكاة فيه , إلا فيما أعد منه للتجارة , لقوله صلى الله عليه وسلم :"ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة "[footnoteRef:24], والصدقة تطلق على الزكاة . [24:  أخرجه البخاري , باب ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة , (2/121[1464]),ومسلم , باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه  , (2/675[928])   ] 

ومثله كل ما اختص الإنسان به لنفسه فلا تجب فيه الزكاة , واختصاص النفس يدخل فيه الاستعمال كالسيارات والأواني والفرش , و الاستغلال كسيارات الأجرة والنقل , و ألآت النجارة والحدادة , والطبع , والمغاسل , فمثل هذه تجب الزكاة في الأجرة وما ينتج عن هذا الآلات إذا تم عليها الحول . 
وقد اختلف العلماء في ذلك , ولكن جمهور العلماء ومنهم صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله أن لا زكاة فيما يقتنيه المسلم , خلاف أبو حنيفة رحمه الله .
زكاة عروض التجارة
وهي المال الزكوي الثالث , ومباحثها بالفقه قليلة , بالنسبة للنوازل التي كثرتها[footnoteRef:25] . [25:  كتاب للقراءة والاستفادة :  للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله , ( فتوى جامعة في زكاة العقار ).] 

عروض التجارة : تنطق بفتح العين ( عَرُوْض ) , وهي ما عدا النقدين , وبعض العلماء يقول : هي حطام الدنيا , مثل : الأمتعة , والعقارات , الزروع , والثياب , أنواع الحيوان , فكل ما أعد التجارة فهو داخل.
· مسألة : حكم زكاة عروض التجارة : 
العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة , ولكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم , ومنهم الأئمة الأربعة , أنها تجب الزكاة في عروض التجارة , بل إن ابن المنذر نقل الإجماع في أن : ( العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول ) [footnoteRef:26]. [26:  الإجماع لابن المنذر , (1/47)] 

من الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة : 
· قوله تعالى : " يا أيها الذين ءآمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض " [ البقرة : 267]
وقد بوب البخاري رحمه الله باب صدقة الكسب والتجارة , مما يدل على أن هذه الآية تدل على صدقة الكسب والتجارة . 
· وقوله تعالى : " والذين في أموالهم حق معلوم " [المعارج : 24 ]
· وقوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " [التوبة : 103 ]
وأموال التجارة أعم الأموال , وتدخل في هذا العموم . 
أيضا من الأدلة العامة : 
· قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " [footnoteRef:27] [27:  أخرجه البخاري , باب بدء الوحي  , ( 1/6[1] , ومسلم , باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية , (3/1515 [1907])] 

والأحاديث في هذا كثيرة ذكرتها في شرحنا على كافي المبتدي . 
· أيضا أن عروض التجارة هي مال قصد به التنمية , فأشبه الحرث , والماشية , والذهب والفضة .
· ورد آثار عن الصحابة  في جعلها واجبة الزكاة . 
· مسألة : شروط زكاة عروض التجارة : 
اشترط الفقهاء لوجوبها شروطا : 
1. بلوغ النصاب . 
2. نية التجارة .
3. حلول الحول .
4. الملك التام لعروض التجارة .
وهي لا تختلف عن شروط الزكاة , مع زيادة شرط نية التجارة .
الشرط الأول : بلوغ النصاب , وتحته مسائل : 
· مسألة : نصاب عروض التجارة : 
إذا بلغت قيمة أموال التجارة نصابا من الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة , ولا زكاة فيما أقل من ذلك , وتضم أموال التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها . 
· مسألة : تقييم عروض التجارة : 
تقوّم عروض التجارة بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة , وهذا ما عليه الحنابلة رحمهم الله , وهي رواية عن أبي حنيفة , فإذا قومها بأحدهما فلم تبلغ نصابا , وبلغت بالآخر نصابا , تعيّن عليه التقويم بما بلغ به النصاب لأنه الأحظ للفقراء .
· مسألة : متى يبدأ الحول لمن بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب: 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة , والصحيح أن الحول ينعقد إذا بلغت القيمة نصابا .
الشرط الثاني : نية التجارة , وفيه مسألة : 
· مسألة : النية المعتبرة للتجارة : 
النية المعتبرة للتجارة هي ما كانت مقارنة بدخوله في ملكه ما لم تكن التجارة عمل , فيحتاج إلى النية مع العمل .
مثاله : شخص ملك مالاً للقنية - أي للاستعمال الشخصي- , ثم بدا له أن يجعلها للتجارة , فهنا يصير عرضا من عروض التجارة , ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية ولا زكاة فيه .
الشرط الثالث : حولان الحول :
يشترط حولان الحول , فإذا حال قيّم أموال تجارته , وأخرج زكاتها .
الشرط الرابع : الملك التام :
لا بد أن يكون مالك العرض بفعله , كالبيع , أو قبول الهبة , أو الوصية , أو اكتساب المباحات , لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم مثلا .
فمتى ملك الإنسان شيئا بأي طريق مشروع , ثم نواه للتجارة صار عرضا تجب فيه الزكاة إذا استوفى بقية الشروط من بلوغ النصاب , وحولان الحول , وغير ذلك , وإن لم ينويه للتجارة وكان هذا المملوك مما تجب فيه الزكاة وبلغ نصابا زكاة عند حلول الحول , ويبدأ من ملكه له .
فرغته: عائشة الشهري ...
جزى الله الجميع خير الجزاء وفتح لهم بركاته في السموات والأرض ...
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